كتاب دورى رقم  8   لسنة  2001

بشأن

لجان إثبات عدم وجود عمل أخر مناسب لدى 

صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى

    بتاريخ 10/8/1999 صدر قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 37 لسنه 1999 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى ، وقد قرر فى مادته الأولى تشكيل لجنه فى كل منطقة تأمينيه على الوجه الاتى :-
1.  مدير المنطقة




رئيسا
2. ممثل مديريه التنظيم والإدارة بالمحافظة
عضوا
3. طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى

عضوا
4. ممثل عن صاحب العمل



عضوا
5. ممثل عن التنظيم النقابى ( للجنة النقابية ) أو النقابة العامة
6. فى حاله عدم وجود لجنه نقابيه


عضوا

نائب مدير المنطقة




مقررا

وتختص اللجنة ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى ويجوز للجنة أن تلجأ إلى كافه الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة وتنفيذاٌ لذلك فإنه فى حاله ما إذا قررت اللجنة الطبية المختصة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين أداء عمله الاصلى :

يكون على صاحب العمل إذا لم يكن لديه عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه تقديم طلب إلى اللجنة المشار إليها بالمنطقة التأمينية المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفه اللجنة الطبية وفى حاله عدم تقديم الطلب خلال الميعاد المحدد فيعتبر ذلك إقرارا منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حاله المؤمن عليه .
يكون للمؤمن عليه عرض حالته على هذه اللجنة إذا لم يعرضه صاحب العمل عليها أو كان العمل الذى أسنده إليه صاحب العمل غير مناسب لحالته ، وذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية وفى حالة السكوت عن طلب العرض خلال الميعاد المحدد يعتبر ذلك إقرارا منه بقبول العمل الآخر .
يراعى أن يرفق بالطلب المستندات الأتيه :
( أ ) شهادة ثبوت عجز .

(ب) صورة من الكشف الطبى عند دخول الخدمة.
(ج) صورة من بطاقة الوصف الوظيفى.
(د) بيان بالأجازات المرضية خلال السنوات الثلاثة السابقة على العرض. 

(هـ) بيان بمتوسط الأجر الأساسى خلال السنة الأخيرة وكذلك متوسط الأجر المتغير خلال فترة الاشتراك عنه .

(و) أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب  أهميه الاطلاع عليها لإثبات الحالة .

تسلم المستندات المشار إليها إلى اللجنة بإيصال كما يجوز إرسالها إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
فى حاله تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية رغم إخطاره جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته .
على صاحب العمل تقديم كافه المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الاطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة .
يصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين وفى حاله التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
يجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به وإلا صار القرار نهائيا – على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة لذلك .
لا يجوز إنهاء الخدمة إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل .
لذلك يوجه صندوق التأمين الاجتماعى نظر كافه الجهات الإدارية بالجهاز الإدارى للدوله إلى تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقه .

تحريرا فى :    /6/2001
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